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 النظام العام في القانون الدولي

 عبدالكريم حسن علي شيحة. أ
 كلية القانون جامعة نالوت                                                                             

 الملخص

إن دراسة موضوع النظام العام في القانون الدولي  لا يقل أهمية عن النظام العام في 
القانون الداخلي، وذلك لتعلقه بحماية مصالح عليا، وقيم جوهرية لا يمكن القبول بالمساس بها  
على المستوى الدولي، ويهدف هذا البحث لبيان مكانة النظام العام الدولي على الرغم من 

هذا  إشكاليةالبنيوي الحاصل بين المجتمعين الداخلي والدولي، ومن هنا تتبين لنا  الاختلاف
البحث والمتمثلة في صعوبة القبول بفكرة النظام العام الدولي في ظل مجتمع دولي غير مكتمل 

 قانوناً مقارنة بالمجتمع الداخلي.

ي هو حاجة ملحة ومن خلال هذه البحث تبين أن وجود النظام العام في القانون الدول
وضرورية للمجتمع الدولي ومكوناته، وعلى الرغم من الوضعية غير المثالية التي يعيشها 
المجتمع الدولي، إلاا أنها لم تكن عائقا أمام الدور البارز والمهم للنظام العام الدولي في حماية 

 الأسس والقيم العليا للمجتمع .

م الدولي وتعزيز مكانته، والسعي لتصحيح ... ينبغي ضرورة احترام النظام العاعليه
وتعديل النظام العالمي بما ينعكس إيجابا على النظام العام الدولي، وذلك بتفعيل نظام المسؤولية 
الدولية، إلى جانب ضرورة تعديل بعض المعاهدات الدولية والتي يأتي في مقدمتها ميثاق الأمم 

 المتحدة.

 المــــــقــــــدمـــــــة

فكرة النظام العام تعدُ من الأفكار المهمة والأساسية في علم القانون ؛ حيث نجد في إن 
القانون الداخلي قـواعد قانونية آمرة بفروعه المختلقة لا يـجـوز للأفــراد الاتفـاق على مـخالفتها  

 بسبب  تعلقها بالنظام العام ولذلك يعدٌ هذا الاخير قيداً على مـبدأ سـلطان الإرادة.
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ويهدف النظام العام، سواء كان في القانون الداخلي أو القانون الدولي إلى حمايـة الأسس 
والقيم والمـصالح العـليا التي يـقوم عـليها المـجتمع سواء أكانت اجتماعية أو سياسية، أو 
 اقـتصادية، أو أخلاقية، مع أخـذنا في الاعتبار أن هـذه القيم والمـصالح متطورة ومتغيرة حسب

 الزمان والمكان

"إن فـكرة النظام العام هي فـكرة مرنة وفي تطور مستمر ومـضمونها قـابل للـتغير مما 
يصعب ضبطه في قالب جامد، فهو يتغير بحسب الزمان والمكان فما هو من النظام العام في 

 . (1)زمن ومكان معينين قد يصبح غير ذلك في زمان ومكان آخر"

البعض أن "مفهوم النظام العام والآداب مرن ويـختلف  وفي ســـياق متــصل، يرى 
( 2)باخـتـلاف المجتمعات تبعا لبنيتها الدينية والسيــاسية والاقتصــادية والاجتماعية ولمثلها العليا"

وبـالتالي نـجد أن المـقصود "بـفكرة النـظام العام والآداب العامة مجموع المصـالح الاساسيـة التـي 
يـان المجتـمع والتـي ترجح على المصالح الخاصة للأفراد والتي اذا خرج هؤلاء عنها يقوم عليـها ك

لمـا تمثله من مصاـلح عليـا تهم الجماعة في مجموعها  (3)باتفاق خاص وقع هذا الاتـفاق باطلا"
 مو.بـعيدا عن المصالح الفردية ولـذلك نجدها تتمـتع بـقدر من الحمـاية والأولـوية والاعتبـار والس

دراسة النظام العام، من الحماية التي يوفرها أو يسعى إلى تحقيقها والتي  أهميةوتستمد 
تتـعلق بأهـداف وأسس وقـيم عـليا لا يـجوز المـساس بها، الأمر الذي يـنعكس بالإيجاب على 

 استقرار المجتمع الداخلي والدولي على حدٍ سواء .

يم وأهداف ومـصالح عـليا نجدها تتـمايز بعض إن فكـرة النظام العام والهادفـة لصون ق
الشيء في القـانون الـداخلي عنه في القانون الدولي وذلك راجـعا للاخــتـلاف البنيوي الحاصل بين 
المجتمعين الداخلي والـدولي، حيث نجد أن المـجتمع الداخـلي مجتمع مستقر ومنظم ويعيش وفق 

د إليه المجتمع الدولي والذي يعتبر مـجتمع تنسيق ضوابط وتراتبية معينة، الأمر الذي يفتق
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ا إلى حـدٍ ما ؛ حـيث يفتقر لوجود سلطات حقيقية )تشريعية، تنفيذية ومجتمع بدائي قانونً 
 وقضائية(  تؤدي عملها على أكمل وجه .

إلى إبراز فكرة النظام العام في القانون الدولي العام، إضافة إلى إبراز ويهدف البحث 
 دى اتصالها بالقانون الداخلي.نشأتها وم

هذا البـحث والتي تتـمثل في مدى إمكانـية وجود نظام عاـم  إشكاليةومـن ثم، تتبين لنـا، 
دولي من عـدمه، في ظل الحالة التي يعيشها المجتـمع الـدولي، حيث الأفُقيـة السائـدة بين 

لـدولي في وجوده ومصـادره، الأمر الذي مكوناته، والإرادية المـطلقة التي يسـتند عليـها القـانـون ا
يصعب معـه تصــور وجود نـظام عام دولي مُسلام به، فما المقصود بفكرة النظام العام وكيف 

 نشأت وتطورت؟ وما مدى اتصالها بالقانون الداخلي والدولي؟

هذه التساؤلات وغيرها، ستتم الإجابة عنها من خلال هذا البحث، باتباع المنهج الوصفي 
والتحليلي، والمنهج المقارن في بعض الأحيان، لاسيما ما بين القانون الداخلي والقانون الدولي، 
وكذلك عرض لبعض الآراء الفقهية والنصوص القانونية في كل من القانون الليبي والمقارن. وقد 

 تم تقسيم موضوع البحث وفقاً للآتـــي:

 المبحث الأول: ماهية النظام العام.

 ول: النظام العام الداخلي.المطلب الأ

 المطلب الثاني: النظام العام الدولي.

 المبحث الثاني: القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالنظام العام.

 المطلب الأول:  طبيعة القواعد القانونية الدولية الآمرة.

 المطلب الثاني: مكانة القواعد القانونية الدولية الآمرة.

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2021ديسمبر  عشر الثانيدد لعمجلة ابحاث قانونية، ا

166 
 

 المبحث الأول

 ية النظام العامماه

النظام العام في القانون الداخلي لا يختلف عنه في القانون الدولي، ولكن الاختلاف 
البنيوي بين المجتمعين الداخلي والدولي ألقى بضلاله على النظام الـعام في القـانون الــدولي. وتم 

 تقسيم هذا المبحث على المطلبين التاليين:

 المطلب الأول

 داخليالنظام العام ال

نحاول الـتعرف على النظاـم العام في القانون الداخلي وذلك من خلال تعريفه وبيان 
 خصائصه وذلك وفق النقاط التالية:

 أولا:  تعريف النظام العام الداخلي.

من الصعوبة بمكان إيـجاد تعريف جامع مانع للنـظام الـعام مـن الصعـوبة بـمكان  وذلك 
ة وتغيـرها وتـطـورهـا حـسـب الـزمـان والـمكـان ومـع ذلك سنـحـاول ذكـر راجع لمـرونة هـذه الفـكـر 

 بـعـض التعـريـفات التي أوردهـا الفقه والتي يـتـبين مـن خـلالـها مـفـهوم وأُطـــر وأسـس النـظام الـعـام.

يعرف حـسن كيره النظـام العـام بأنه " مجموعة المصالح الأساسية للجماعة، أي مـجموعـة 
الأسس والـدعـامات التي يـقوم علـيها بنـاء الـجـماعة وكـيانها ، بحـيث لا يتصـور بـقاء هـذا الكيـان 

، و يعرفه البعض الآخر بأنه "مـجمـوعـة الأسـس التي يـقوم عـليها (1)سـليما دون استـقراره عـليـها "
اجتماعية، فـلا يتصور بـقاء كيــان كيـان الجـمـاعة سـواء كـانت سيـاسيـة أو اقتصادية أو مـالية أو 

، (2)الـجمـاعة سليـما بانهـيـار هـذه الأسـس، وذلك لا يسمـح للأفراد بمخالفة القواعد التي تتعلق بها"
كما يُعرف  بأنـه : حـالة، وليس قـانـونا أو مـبدأ تــشكـل مــضمـونه الـمـبادئ العـلـيا الاجـتمـاعـية 

                                                           

 .48ص  1974د. كيره ، حسن :المدخل إلى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،   -1
 .136، ص 1980، 1محمد ابراهيم دسوقي: النظرية العامة للقانون والحق في القانون الليبي، دار الكتب الليبية بيروت،ط -2
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وهنـاك من يعرفه بأنه "مجموعة القواعد التي  (1)والـروحية والسياسيـة التــي يقـوم عليـها المجتمع 
تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من الاسـتقــرار الاقتصادي  والاجتماعي والأخلاقي الذي لا يمكن 

 الاستغناء عنه لضمان المصلحة العامة.

النظام  1968فبراير  20مها الصادر بتاريخ كما عرفت المحكمة العليا الليبية في حك
العام بأنه " كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام الأعلى للمجتمع، سواء كانت هذه 

 . (2)المصلحة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية"

 وبعد هذا العـرض لعـدد من التعريـفات يتبين لنـا أن المـقصـود بـفـكرة النـظـام العـام،
ـح على المصـالح  مـجمـوعة المصالح الأسـاسية التي يـقـوم عـليـها كـيـان الـمجـتـمـع، والتي ترجا
الخـاصة للأفراد والتي إذ خـرج هـؤلاء عنها باتـفاق خـاص، وقع هــذا الاتـفاـق بــاطــلا، وتـختـلف 

ـرة نـسبـية تنـحصر في أضيق الـفـكرة باخـتلاف الأزمنة والأمكنة وباخـتـلاف الجـمـاعات، فـهي فـك
الـحـدود فـي ظـل الـمذاهب الفـردية، التي تـعلى مـن مبدأ سلطـان الإرادة، بينما تتسع في ظل 

 المـبادئ الاشتــراكـية الـتي يـضعف فيـها هـذا المـبدأ نتـيجة لـتدخل الــدولة .

 ثانيا:  خصــائــص النظــام العــام الداخـــلي

 وعـــدم الوضــــوح. الـغمـــوض  - 1

إن مـسألة تحـديد مـا يمـكن ان نـعتبره مـن النظام العام غاية في الصعوبة وذلك راجعا 
لعـدة اسـباب مـن بيـنها عـدم تعـريف المـشرع اللـيبي   للنـظـام الـعـام وعـدم تـحديد كـل مـا يـتعلق 

ن المـدني الليبي مـثله مثـل نظـيره بالنـظام الـعام بـشكل واضـح وصـريح حيث " لم يعر القانو 
وتـرك ا لتعريف النظـام العام، بـل اتبـع مـنـهج التـشريعات الحـديثة، ا بالـغً الفـرنسي والمغـربي اهـتمامً 
إلا أننــا نستطيع القــول إن القاـنون الليبي حـدد النـظـام العـام بـشكل  ذلك الأمر للـفقه والقـضاء

سلبي، وذلك بـأن حـرم المسـاس به بأي وجـه مـن الوجـوه، ومـع ذلك لـم يبـين لنـا مـا يـمكـن اعتبـاره 

                                                           

د . المنصوري، ابوجعفر عمر، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية ، دار الجامعة الجديدة  -1
 .109ص  2010،
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لعـام ومن ثم مـن النـظـام العـام ومـا هو ليس كــذلك، فالتـشريع خـلا مـن أي تـعـريف لـفكرة النظاـم ا
 (1)مارس الفقه والقضاء هذا الدور"

 المــــرونة والقابـــلية للتطـــور . -  2

إن تعلق النظام العام بالمصالح والقيم العليا للمجتمع جعله ذو قابلية للتطور وفق مـا 
ستقرار تقـتـضيه تـلك المـصلـحة، وان كـانت بـعض القـواعد الـمتعلقة بالنـظـام الـعـام تتسـم بالا

والجمـود النسبي  وذلك حـتى ينـعـم هـذا الـمجـتـمع بـنـوع مـــن الاستقرار والمحافظة على القيم العـليا 
ذات الأهمية المطلقة، إلاا أننا نجد أن جـزءًا مـن القـواعد الـمتعلقة بالنـظام الـعام، خـصوصا  

في  لى مواكبة ومـجاراة التطورات الحـاصلـةا مـا تحتاج إالمـتعلقة منها بالجوانب الاقتصادية غـالبً 
. وعليــه فأنه مـن المـتصـور أن يـصبح مـا كان مـمنــوعاً فـي الـمــاضي الـمجتمع الـداخلي والــدولي

مباحًــا ومسموحًا بـه في الحــاضـر، وذلك وفــق مــا تـقتضيـه المـصلحــة العامـة الاقتصادية، 
رأ عـلى الجـوانب الاقتصـادية بـين الفيـنة والأخرى تـحتاج مـعـها تحقيقا فـالتطــورات التي قـد تـط

للمصلـحة العليا تغييرات فـي مفـاهـيـم بـعض القـواعد المتعلقة بالنظـام العــام في جوانبهـا 
 الاقتصــادية وذلك من بـاب التطـور وليس من باب الانـسلاخ والميوع .

نة ومتطورة وتستعصي على أي تعريف قار أو تحديد "إن فكرة النظام العام فكرة مر 
مستقر، وهذه الصفة نابعة عن طبيعة النظام العام الحيوية والتي لا تتفق مع استقرار النصوص، 
ولهذا لا يستطيع المشرع ان يحدد له مضمونا لا يتغير دون ان يعرفه على وجه محدد، فيشوه 

 . ( 2)يفته كأداة لتحقيق التطور"طبيعته ويقف أمامه لكي يمنعه من تأديته لوظ

 سمـــو القــــواعد المتعلقة بالنظــام العــام.  - 3

إن الالتــزامــات والقــواعد المـتعلقـة بالنظـام العـام تعـلـو عـلى مــا عـداها مـــن التزامــات 
نـظام العــام هي تلك القـواعد وقـواعـد، بل يقـع باطــلا كل ما يخالفها، إذ تـعُدُّ الـقواعد الـمتعلقـة بال

 من القانون المـدني الليبـي على أنه: 135التي يحظر على الأفراد مخالفتها ؛ حيث نصت المادة 
 "إذا كـان مـحـل الالتزام مخالفًا للنظــام العــام أو الآداب كــان العقـــد باطــلا".

                                                           

 .177رجع سابق، ص د. المنصوري ، أبوجعفر عمر، م -1
 .192المرجع نفسه، ص  -2
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ـن النظــام العــام، فلا يــجوز أن يـعطى كما نــجد عـلى سبيــل المثال، أن "أحــكام الأهلية مــ
شخص أهلية غير متوافرة عنده، ولا أن يوسـع عليـه فيما نقص عنـده منها، كمـا لا يـجوز 

، (1)الحرمـان من أهلية مـوجـودة، أو الانتقاص منها، وكل اتفاق على شيء من ذلك يكون باطلا
مدني  48ه ولا التعامل في أحكامها)م فقد نص القانون على أنه ليس لأحد النزول عن أهليت

 ليبي(.

كل مـا يخالف النظام العام، وذلك راجعا لسمـو كل  وبالتالي نخلص إلى أنه يقع بـاطلاً 
مـا يتعلق بالنـظام الـعام على مـا عداه، فالتعارض بيـن القـواعد المتعلقة بالنظام العام وغيرها من 

طبيق بل يتعدى الأمر ذلك لنكـون امـام البطلان مـن عـدمه القواعد لا يطرح مسألة الأولوية في الت
وذلك مـن خلال سمو القواعد المتعلقة بالنظام العام )القواعد الآمرة( وبطـلان كل مـا يـخالفها ولا 
يـمكن الاتفـاق علـى مـخالفـتها عـلى غرار الـقواعـد المـكملة التـي للأطـراف الاتفاق على مخالفتها 

من القانـون المـدني الليبي على أن: نفقـات  451انون، ومثال ذلك "تنص المـادة في حدود الق
عقـد البيع ورسوم الدمغة والتسجيـل والقيد وغـير ذلك من مصـروفاـت تكــون على المـشتري مـا لم  

 . (2)يوجد اتفـــاق أو عـــرف بقضي بـغـير ذلك " 

 المطلب الثاني

 النظام العام الدولي

في هذا المطلب التعرف على النظام العام الدولي وذلك من خلال الآراء التي سنحاول 
 حاولت إيجاد تعريفات دقيقة وشارحة  للنظام العام الدولي إضافة إلى بيان خصائص هذا النظام

 أولا: تعريف النظام العام الدولي.

تي يـصعب تـحديدها إن مـصطـلح النظـام العـام الـدولي يـعد مـن المصطلحـات الـحديثة والـ
وحـصرها، فـهو مصطلـح يكتنفـه الغمـوض ويـعترضـه النـقـد المشكـك في مشتملاتـه، بل في وجـوده 

اث صعـوبة في أصلا، ولـذلك واجـ يـجاد تـعريف جامـع مانـع للنظـام العـام الـدولي، إه الفـقهاء والبـحا
                                                           

،  2013، 2د . اللافي ، محمد المبروك ، شرح أحكام البيع والتأمين والوكالة في التشريع الليبي ، المكتبة الجامعة ، الزاوية ، ط  -1
 . 84ص 

 . 161د. اللافي ، محمد المبروك ، المرجع السابق ، ص  -2
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حاولة تبيـانها مـن خـلال تعريفها وذكـر ولكـن ذلك لـم يـمنع الـبعض من التـصـدي للـفكـرة وم
 خصائصها وهـو ما  سنتطـرق إليـه وفــق الآتـــــــي:

فقــد عـرف النظـام العام الـدولي بأـنه: "مـجمـوعة مـن المبادئ والـمفـاهيـم المتـعلـقة بالأخلاق 
ن تلك القـواعد الـدولية أو والعـادات المتـأصــلة في الـمـجتمـع والــتي تسـعى إلى تـحقيق العـدالة، 

حد المبادئ متـعلقا بالنظـام أـعتبر فيـها مـجموعة مـن الـدول الـمشتركة، تنـشأ مـن اللـحظـة التي ي
 . (1)ا كان مصدر هذه القواعد"العـام أيً 

ويعـرف البعض النظـام العـام بأنه "مـجمـوعــة مـــن المبادئ والـمفاهيم المـتعلقـة بالأحداث 
ادات المـتأصــلة في المـجتمــع والتي تسعى إلى تــحقيق الـعدالة، وأن تـلك القـواعد المشتـركـة والعـ

تنـشأ مـن اللـحظـة التي يـعتبر فيـها مجمـوعة من الـدول  ذات تنظيـم سيـاسي أو اقتصادي أو 
 . (2) القواعد" اجتماعي مشترك بأن هذه أحد المبادئ متعلقا بالنظـام العـام أيًّا كان مصدر هذه

رادي يـحكمــه مـبدأ الاراديـة  والنظـام العـام الـدولي تبـعا لـذلك إإن الـقـانون الـدولي قانـون 
يـعبر عـن ارادات هـذه الدول إلا انـه وبفعـل المـمارسـة الـدولية تطـور الأمر مـن مـرحـلة الإرادة 

عبرت عنـه مـحكمة الـعدل الـدائمة في قـضية  الـفردية إلى مرحـلة الإرادة الجـماعية  وهـذا مـا
حـينما قـالــت "قــواعد الـقـانـون التـي تربـط الـدول فيـما بيـنها تـصـدر عــن  1927اللـوتـس عـام 

إراداتها وبـحســب ذلـك لا اعـتراف بـأي قــواعد قـانـونية دوليـة خـارج نطـاق إرادة الـدولة ألا انـه 
ة الــدولية تطور القـانون الـدولي والنظـام العـام الـدولـي وأصبح يـعـبر عـن الإرادة وبـفعـل الممـارس

الـجماعية وهـذا ما اكـدته محـكمة الـعدل الـدولية في قـضية الــجرف القاراي لبـحر الشـمال عام 
غـير  حين أشارت إلى أن " العــرف يـربط كـل دولة اسـتقلالا عـــن كل رضـا مبـاشر أو 1969
 . (3)مبــاشر"

                                                           

لاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام قانون الامم ، منشأة المعارف، الإسكندرية، من دون د. محمد طلعت الغنيمي، بعض ا -1
 .52سنة طبع ، ص 
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ويـمكن القـول بأن فـكرة النظـام العاـم الـدولي تقــوم عـلى ضـرورة احـترام الاتـفاق، ولـكن فـي 
حـدود مـصلحة الجمـاعة الـدولية بأسرها أو معظمهـا،  فـالاتفـاق الـذي يـحقق مـصلحة عــدد مـحدود 

ها أو أغلبها، يعد في الوقت الراهن للقانون مـن الـدول بالمخـالـفة لمصلحة الجماعة الدولية كل
الدولي أحد صور الاتفـاقاـت الباطلة، لمخالفتها لقـاعدة آمرة والتي تـهدف إلى حمـاية ورعـاية 
مصالح الجماعة الدولية في عمومها . "إن هـذه القابلية للتعـديل والتطـور تظهـر أوجـه الشبـه بيـن 

العـام الـداخلي  فـكلاهما  يـمكن ان يتـطور مـع الـزمن وذلـك فـي  النظـام العاـم الدولي والنظـام
 .(1) ضـوء الأولـويات السيـاسيـة والاقتصادية الأخلاقية المسيطرة، أو السائدة في المجتمع "

 ثانيا: خصائص النظام العام الدولي.

 قواعد ذات طبيعة عامة . -1

إرادة الـدول، سـواء أكانـت هـذه الإرادة صـريحة "إن القـانون الـدولي  يـستند في نـشأته إلى 
ممـثلة فـي الـمعـاهــدات الـدوليـة، أم كـانـت ضـمنـية ممـثلـة فـي الـعرف الـدولي، أم كـانت مفـترضـة 

وبـالـتـالي فأنه مـن حيـث المبدأ ليس بالـضرورة أن تكـون  (2)ممثلـة فـي المبادئ الـعامـة للقـانـون"
لـقانـونـية الـدولية قـاعـدة عـامـة تـلزم كـل الـدول وذلك اعمـالا لمـبدأ الإرادية وهــو المـبدأ القـاعـدة ا

الـراسـخ فــي الـقانون الـدولي، حيث أن هناك العديد من القـواعد القانـونيـة الـدولية لا يـمكـن وصفها 
ـانونية الـدوليـة ذات المصـدر الاتـفاقي بالعامة، بـحيث يستحيل انطبـاقها عـلى الجـميع، فالقـواعـد الق

، وقد يـعتريـها التـحفظ إذا مـا كانـت جماعيـة، أو مـتعددة قد تـكون مـحدودة الأطـراف أصـلاً 
الأطراف، والقـواعد ذات المصـدر الـعرفي قد تـجابه بإعمال فـكرة المـعترض الـمُلاح، وكلاهـما 

لقاعدة قانـونية مـا مـن الانـطباق تـجاه الدولة المعترضة أو  يـهدف إلى استـبعـاد الأثر الـقانـوني
 صاحبة التـحفظ، وهـو مـا يـؤثر في مـدى عـمومية القاعدة القـانونية الـدولية مـن عــدمه.

إلا أنـــه وبـالرغم ممــا قيـل أعـلاه فـإن القـواعد القاـنونية الـدولية المتـعلقة بالنـظام الـعـام 
قـواعد الآمرة( هــي قـواعـد عـامة وتتـصـف بالـعمومـية بـحيـث تلزم كل الـدول وذلك لتـعلقها الـدولي )ال

بــحماية مصالح وقيـم عليا تهم كل الدول والإنسانية جمعـيا، وهـذا مـا يـؤكده مـوقف مـحكـمة الـعـدل 
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دولي لـها اهـمية كبـيرة وهذه الـدولية حـيث " تـرى أن هـنـاك مـجموعة مـن القـواعد فـي الـقانـون الـ
والحـالة هـذه نـجد أن القـواعد القاـنونية الــدولية المتعلقة بالنظـام الـعام  (1)القواعد ملزمة لكـل الـدول "

 .ــاطــلا كــل مــا يـخـالـفـهـاهـي قـواعد عـامـة عـلى غـرار الـقـواعد الـقانـونية في القـانون الداخلي ويقع ب

 ذات طبيعة متطورة . قواعد - 2

إن القـواعد القـانونية الـدولية المتـعلقة بالنظام العام  تتـصف بأنها قـواعـد قـابلـة للتطور مما 
يجعلها اكثر مرونة، فالقواعد المتعلقة بالنظام العام تهدف إلى حمـاية القـيـم والمصـالـح المشتـركة 

كـانــت سياسية واقتصادية أو مالية أو قانونية متطـورة للمـجتمـع الـدولـي، وهـذه المـصالح ســواء 
ومتغيرة ، وبالتالي فـان القواعـد التي تحمي هـذه المـصالح يـجب ان تـكـون على قدرة كــبيرة مـن 
الـقابلية للتـطـور ومـواكبة المـتغيرات التـي قـد تـطرأ عـلى السـاحة الـدولية، فــديناميكيـة الاحـداث 

تـؤثر على المصالح الـمرتبطة بـها، وتؤدي إلى تطورها بشكل يتناغم معها، الأمر الذي   والـوقائع
 يسهم في تطور القواعد الخاصة بحماية هذه المصالح وهي قواعد متعلقـة بالنظـام العـام .

 قاعد ذات مرتبة سامية . - 3

وجــود قـواعــد قـانونية دولية إن الـقـانون الـدولي قانـون ارادي ومـن حـيـث المـبدأ لا يـتصـور 
مـلزمة تنشأ استـقـلالا عـن إرادة الـدولة ، فمصـادر الـقانون الـدولـي الاصـلية الثلاث والمذكـورة في  

مـن النظام الاسـاسي لمـحكمة الـعــدل الدولية الملحق بميثاق الامم المتحدة تستمد  38الـمادة 
الضمنية والمفترضة ، إلا أنه استثناء من كل ذلك نجد أن وجودها من ارادات الدول الصريـحــة و 

القواعد القانونية الدولية المتعلقة  بالنظام العام، تشكل  قيدا على إرادة الدولة حـيث يقع باطلا كل 
اتفاق دولـي يخالف النظام الـعام الـدولي، وهو مـا أكـدته المـمارسة الـدولية، حيث نـجـد أن كـل 

ونية الدولية المتعلقة بالنظام العام الدولي تسمو على مـا عداها من قواعد قـانـونية القواعد القان
دولية أخـرى، وفي حـال تـعارض أي قـاعــدة قـانـونـية دولـيـة مــع قاعـدة قـانونـية دولية أخرى متعلقة 

ة في التطبيق بالنظام العام الدولي، فإن مـصيرها البـطلان، ولا مجـال هنا للحديث عن الأولوي
 ومدى إعمال قواعد التنازع من عدمها.
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 المبحث الثاني

 بالنظام العام )القواعد الآمرة( القواعد القانونية الدولية المتعلقة 

قواعد القانون الدولي ليست في مرتبة واحدة، فالقواعد القانونية الدولية متدرجة على 
ي المعاهدات الدولية العامة والخاصة خلاف المصادر فمصادر القانون الدولي الأصلية، وه

والعرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون تتمتع بنفس القيمة القانونية، وأن الترتيب الذي جاءت به 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق الأمم المتحدة،  لا يعدو  38المادة 

اعد القانونية حيث تتدرج هذه القواعد من حيث كونه مجرد ترتيب صياغة، وذلك على خلاف القو 
القيمة الإلزامية والقانونية، إلى قواعد قانونية دولية آمرة وقواعد تفرض التزامات في مواجهة 

  Soft Lawفي أدنى السلم نجد ما يعرف بالقانون الرخو " الكافة، وقواعد عادية وقواعد مكملة و
 (1)"وهي قواعد ليست لها قوة إلزامية كاملة

ومن بين تلك القواعد تعد القواعد الآمرة هي القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام الدولي 
حيث يقع باطلا كل ما يخالفها وتسمو على ما عداها من قواعد وذلك لاتصالها بمصالح وقيم 
عليا تهم الدول والإنسانية جمعاء، ومن خلال هذا المبحث سنحاول توضيح اهم ما يتعلق 

 بالقواعد الآمرة  وذلك وفق المطلبين التاليين:

 المطلب الأول

 طبيعة القواعد القانونية الدولية الآمرة

قواعد قانونية دولية  نتختلف على ما عداها م إن طبيعة القواعد القانونية الدولية الآمرة
هو ما يشكل اخرى ، فهي قواعد قانونية تلزم الجميع بعيداً عن كل رضا مباشر أو غير مباشر، و 

استثناءاً على مبدأ الإرادية في القانون الدولي، وبالتالي سنحاول التعرف على طبيعة القواعد 
القانونية الدولية الآمرة من خلال معرفة أساسها القانوني إلى جانب التطرق إلى أهم صورها وذلك 

 من خلال الآتي:
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 أولا: الأساس القانوني للقواعد الآمرة.

قانونية الدولية الآمرة المتعلقة بالنظام العام الدولي أساسها القانوني في تجد القواعد ال
، وممـا شارعهوهي معاهدة دولية مـتعددة الأطـراف  1969اتفاقيـة فييـنا لقاـنون المـعاهدات لـعام 

تجب الإشارة إليه، أن أغـلب أحـكام اتـفاقية فـيينا قـد أصبحت اليوم ذات قيمة عرفية عامة، 
الدول حـتى التي لم تصدق عليها وذلك لما تتمتع به أحكام  -إن لم نقل كل-تالي تُلزم أغلب وبال

الاتفاقية من أهمية مطلقة، وقبول عام بـفعل الممارسة الـدولية التي عقبت دخـولها حيز النفاذ 
عدل حتى أصـبح أغلب أحـكامـها جزءا من القانون الدولي العمومي، وهذا ما عبرت عنه محكمة ال

ماليزيا(  في معـرض  -الـدولية فـي قضية السيادة على بولاوليجتان وبولاوسيبدان )اندونيسيا 
، 1969من اتـفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعــام  32\31حـديثها عن الـقيمة القانـونية للمواد 

ة في مجال تفسير حينما قالت: "تعتبر مـا احتوته هـاتان المادتان بـداهة مـن القـواعد الثـابت
المعاهدات الدولية، فهي من قواعد القانون الدولي العرفي، لذلك يمكن تطبيقها رغـم كون طـرف 

 .(1)أو أكثر في النـزاع ليس بها، عـلى تفسير لأي مـعاهـدة دوليـة نـافذة يرتبـط أولا يرتبطـون بـها"

اتفاقية فييــنا لقـانـون المعاهدات  وبالعـودة للأساس القـانوني للقـاعدة الآمرة واستناداً على
، 64، المادة 53ولموادها نجدها قد ذكرت القـاعدة الآمرة فـي عــدة مـــواد وهي المادة  1969لعام 

 والتي وردت نصوصها على النحو الآتي: 71والمادة 

( المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون 53المادة) -1
 الدولي)النظام العام الدولي(

"تكـون المـعاهدة باطلة إذا كـانت وقت عقدها تتـعارض مع قـاعدة آمـرة من القواعد العـامة 
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة مـن القـواعد العـامة للقـانون الدولي  للقـانون الدولي.

الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع 
الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات 

 الطابع".
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( ظهر قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي)النظام العام 64المادة) -2
 الدولي(

من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة "
 معها تصبح باطلة وتنقضي".

( آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة 71المادة) -3
 للقانون الدولي.

 يكون على الأطراف: 53"في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة  -1

إلى أي نص يتعارض مـع قاعدة آمرة  فيه ل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد)أ( أن تزي
 ؛لقانون الدوليقواعد العامة لمن ال

 )ب( أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

 يترتب على انقضاء المعاهدة: 64في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة  -2

 ؛)أ( تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة

)ب( عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل 
وذلك  من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز ويكون  ،انقضائها

 (1)للقانون الدولي" لقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامةبا
لا تشير إلى  53وباستقراء هذه المواد والمتعلقة بالقاعدة الآمرة " نلاحظ أن المادة 

مــصدر القواعد الآمرة، ولـذلك فإن قيمة القواعد الآمرة لا تتأسس عـلى مـصدرهـا ولكن تتأـسس 
اف الجماعة الدولية ككل، وأن مـوضوعها يـمثل أهـمية أسـاسية بالـنسبة للـدول عـلى قبـول واعتر 

 . (2)وشعـوبها، ومـن ثم فـإن أي انتقاص من هذه القواعد يكون غير مسموح به"

وبـالتـالي فـإن مـفهـوم الـقاعـدة الآمرة يـشكل قـيدا عـلى حـريـة الـدول فـي ابـرام المـعـاهدات، 
إذ عـليـها ألا تبـرم مـعاهدة مـخالفة لـقاعدة آمـرة، وإلاا اعُتـبرت باطلة بـطلانـا مـطلقا، ومـفهــوم 
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صـوص بـل أهـم، إذ يـعني وجـود جـماعة الـقاعدة الآمرة يـشبـه طـريـقـة الاغـلبـية فــي اعتــماد الن
دوليـة ذات أهـداف ومبادئ وأسس ومصالح وقيم مشتركة )النظام العام( تفرض نفسها على 
الجميع على الرغم من الغموض الذي لا يزال يكتنف مفهوم القاعدة الآمرة ؛ حيث لم يحدد 

 ا .ا ودقيقً ا واضحً مفهومها تحديدً 

ة بالنظام العام الدولي بعد دخـول اتـفاقية فـيينا حيز النفاذ وبـفعل إن القواعد الآمرة والمتعلق
الـممارسة الـدولية الـلاحـقة لـها والمتفقة مـعها بـاتت تـحتل مركزاً  قانونـياً مهما على صعيد القانون 

عد الآمرة في الـمواد ، فـقد تم صراحة النص على القوا ي وذات حـجية في مـواجهة الكـافةالدول
ا مـن ان القـانـون الـدولي قـانون ارادي وافقت الـدول صـراحة عـلى اتـفاقية علاه، وانـطلاقً أ لمـذكورة ا

فيينا مـن خلال التوقيع والتصديق عليها والانضمام لها، وكـذلك ضـمنا عـن طريق المواقف 
الممارسة  السلبية وعدم الاعتراض على فحواها ، بل تعدى الأمر ذلك وأصبح هناك قبول عكسته

ا مـهما من القانون الدولي الـدولية وبـالتالي أصـبح مـفهـوم الـقاعدة الآمرة الـوارد فـي الاتـفاقية جـزءً 
 العام والمتعلق بالنظام العام الدولي وبمواد قانونية اقرتها الدول وبإـراداتها المنـفردة والجـماعية .

 ثانيا:  صور وأمثلة للقواعد الآمرة .

القانون الـدولي المعاصر وبـفعل الـممـارسـة الـدولية لـم تعــد القـواعـد الآمرة مـحل في ظــل 
تشـكيك فـي وجودها ولا في قـيمتها القاـنونية، إلا أن هنـاك إشكــالية تـلازم القـواعد الآمرة تتعلق 

تـعريف مـدرسـي يـكـاد بـعدم تـحديدها بشـكل دقيق ومنضـبط حـيث نـجـد ان اتـفاقـية فيـينا "اكتـفـت ب
ذ أشارت إلى أن القـاعدة الآمرة هـي كل قاعدة تقــبلها الـجـماعة الـدولية كـكل إيصـادر المـطـلوب 

وهـي غـير المـجتمع الـدولي كـما لا تـعني مـجموع كـل الـدول وتـعترف بها باعـتـبارها قاعدة لا 
جـديدة مـن قـواعد الـقانون الـدولي الـعام لهـا نـفس  يـجوز الإخلال بها ولا يمكن تعديـلها إلا بـقاعدة

 . (1)الـصـفة"

وبـما أن الـقواعد الآمرة هـي قـواعد مـتعلقة بالنــظـام العـام الـدولي وهـذا الأخـير من صفاته 
التـطور بـفعل الـممارسة الـدولية، وذلك لمواكبة المتغيرات التي قد تطرأ على مـصالح المجتمع 

تتغير من فترة  الـدولي سواء كانت سياسيـة أو اجتماعيـة أو اقتصاديـة، فإن القواعد الآمرة قد
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لأخرى، حيث يتصور ظهور قواعد آمرة جديدة واختفاء قواعد آمرة قديمة، وأنه لإطلاق وصف 
الـقاعدة الآمرة عـلى قاعدة ما من قواعـد القانون الدولي يستوجب توفر شرطين أساسين: أولهما أن 

يجوز مخالفة أحكامها تـكون هذه القـاعدة محمل قبول واعتراف المجتمع الـدولي بها " كقاعدة لا 
وثانيهما، لا يمكن تعديل أو إلـغاء هذه الـقاعدة إلا   (1)لأنها جـزء مـن الـنظـام العـام الـدولي "

 بظهور قاعدة جديدة في القـانـون الـدولي ذات طـابع آمـر .

يـفتح لا يـوجد في القـانون الـدولي قـائمة تـعدد وتـحدد وتحصر القـواعد الآمرة، الأمر الـذي 
مجـال الاجتهاد والتأويل، ومع ذلك سنـحاول بيـان بـعض القـواعــد الآمرة على سبيل الذكر لا 
الحصر، وعلى النحو التالي: ]مبـدأ حـظر استـخدام الـقوة فـي العـلاقات الـدولية، الحـق فـي الدفـاع 

ات الطبـيعيـة، حــظـــــر جريـمة عـن النـفـس  الحـق في تقـرير المصيـر، السـيادة الدائـمـة على الثرو 
الإبـــادة الـجـماعيـة، حـظـر التـعذيب، حـظـر الرقيـق، حـظـر التـميـــيـز العنصـري، والفصــل 
العنصري، القـواعد الأساسية للقـانـون الـدولـي الانســاني المنطبقة في زمن النزاعات المسلحة، 

 .( 2)الـجرائم ضـد الإنسانية حـظر القرصـنة[

 عــلان العــالـمي لحقـوق حكـام ونصـوص الإأشـارة لأغـلب وفي هذا الإطار يـمكن الإ
حكامه بصفة  القواعد الآمرة على الرغم من كونه مجرد أغلب أ ، حيث تتمتع 1948الإنسان لـعام 

ويندرج ضمن الاعمال الصادرة عن  ،إعلان )توصية ( صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة
نظمات الـدولية ولا يتمتع بالقـيمة القـانونية الملزمة، وذلك حسـب نصـوص ميـثاق الامـم الم

نشاء قواعد قانونية إعيارية والمتمثلة في القدرة على المتـحدة، ولكـن ذلك لا ينفي عـنه قيمته الم
للـدول بـعد  الـلاـحقة ملزمة  قواعد العرف الدولي، وهو ما تحقق فعلا بـفعل الـممارسـة الـدولية

عـلان العالمي لحقوق الانـسان وفـي ذات السـياق " أشارت مـحكمة العـدل الدولية في صـدور الإ
(إلى مقررات 1996\7\8رأيها الاستشاري في قضية مدى شرعية استخدام السلاح النووي)

 .(3)ا قيمة معيارية"الجمعية العامة، حتى وأن افتقدت القوة الملزمة قد يكون لها أحيانً 
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ومن خـلال ما تقدم نجد ان " حقوق الإنسان الأساسية اصبـحت قواعد آمـرة سـواء في 
، وكذلك "القواعد الإنسانية التي وضعـتها (1)الـقانون الدولي الاتفاقي، أو القانون الدولي العرفي "

ة السـابعة من ، والجرائم ضد الانسـانية والتي حددتهـا الـماد1949اتـفاقيات جنيـف الاربـع لـعام  
 .(2)"1998النـظام الاسـاسي للمحكمة الجنـائية الـدولية المنـشئة بـموجب ميثـاق رومـا عـام 

 المطلب الثاني

 مكانة القواعد  القانونية الدولية المتعلقة بالنظام  )القواعد الآمرة(

والقضاء  إن مكانة القواعد القانونية الدولية الآمرة تتبين من خلال معرفة موقف الفقه
 الدوليين منها وهذا ما سنتطرق إليه وفق الآتي :

 أولا : موقف الفقه  الدولي من القواعد الآمرة .

الدولـي وتحـديدا  العامانقسـم الفـقـه الـدولي عـلى نفـسه بين مـؤيد ومتعارض لـفكرة النظـام 
ام الـدولــي  خـصوصـا وان هـذه الـقواعد فيـما يتعلق بـوجود قـواعد قـانـونية دولـية متـعلـقة بالنـظام العـ

ن الدولي راديـة الـقانو إتشــكل قيدا على إرادة الـدولة فــي الوقـت الذي يتفـق فيه الفـقه الـدولي على 
رادات الدول الصـريحة في المــعاهدات الدولية والضـمنية في الـعرف الدولي  إنه يعـكس أو 

لقانون، ولا يتـصور وجود قواعد قانــونية ملزمة خارج نطاق إرادة والمفتـرضـة فـي المبادئ العامة ل
الدولة، وبــالتالي سنـحاول مـعرفة مـوقف الـفقه الـدولي تـجاه فـكرة النـظام الـعام الـدولي والـقواعــد 

 المـتعلقة بــه )القـــواعد الآمرة ( .

 الفقه المعارض  لوجود النظام العام الدولي -1

مـن الفقه إلى التشـكيك بـوجود قـواعد قانونية متعلقة بالنظام العام وأوال المشكـكين "يـذهب جـانب 
بـهذه الفـكرة الفقيه الانـجليزي )برابرلي( والفـقيه )أوبنهايم( فـهـم يرفضون وجود أي قيد على سلطان 
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ويقول الفـقيه )شوازيرحر( أن القـواعد المكـونة للنظـام العـام  (1)الإرادة في إبرام الاتفاقيات الدولية "
 الـدولي لا تعدوا إلا أن تكون مـجرد افـتراض مـجرد يـنحدر مـن فـكرة القـانـون الـطبـيـعي .

وفـي سياق متصل "يدفع )أوراخيلا شفيلي( بالافتقار إلى الممارسة والخوف على قـدسية 
ـبدأ الـعقد شـريعة المـتعاقدين كحجج تدحض القـواعد الآمرة، وبالمثل المعاهدات، والتـعارض مـع م

يعـرب)كولب( عـن معارضته للقـواعد الآمرة بـقوله: أن فكرة القواعد الآمرة لا تتسق ببساطة مع 
 (2)طبيعة القانون الدولي وهيكله، وأن القواعد الآمرة غير معترف بها في النظام القانوني الدولي"

ه المـعارض لـفكرة الـنظـام العـام الـدولي والـقـواعد الـقانـونية المـتعلـقـة بـه )القـواعد إن الـفـق
الآمرة ( يـستند فـي ذلك لعـدة حـجج لـعل اهـمها أن فـكرة القـواعد الآمرة تـفترض وجـود سلطة عـليا 

بأســره ، كـذلك غـياب سلطـة  تـسهر على تنـفيذ تلك القـواعد وهـذا مـا يـفتقر إليـه المـجتمع الـدولي
تشـريعية حـقـيقـية لـلمجتمــع الـدولي والتي بإمكانها ان تضع قواعد متعلقة بالنظام العام وان هناك 
تـداخل بيـن من يصنع  القانون ومن يخضع له، حيث نجد ان الدول واستنادا على مبدأ الارادية 

دولية وفي الوقت ذاته هي المخاطبة بها، هي صاحبه الاختصاص الاصيل في اصدار القوانين ال
وهذا يتعارض مع فكرة القواعد الآمرة حسب رأي البعض من الفقه الـدولي، وإلى جـانب ذلك يشير 
بـعض الفقه إلى غيـاب القضـاء الـدولي الاجبـاري الذي يفرض نفسه على كل الدول، وعليه نجد 

العام الدولي إلى الاختلاف البنيوي والهيكلي أن جانب من القفه يعزي صعوبة قبول فكرة النظام 
للمجتمع الدولي عن المجتمع ان الداخلي ، فغياب السلطة التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية 
القى بضلاله حسب اصحاب هذا الرأي على امكانية تقبل فكرة القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام 

رض لوجود فكرة النظام العام الدولي أن مكان الفكرة هو العام الدولي، وبالتالي يرى الفقه المعا
خير قانون تراتبية وتبعية وأن "القانون الدولي لا يزال مجرد قانون الداخلي باعتبار أن هذا الأال

 . (3)قانون تنسيق"
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 . الفقه المؤيد  لوجود للنظام العام الدولي  - 2

عـرفية آمـرة لا تقـبل التعـديل أو الإلغاء يرى الفقيه الكبير جـورج سيـل أن هناك قـواعد 
بالطريق الاتفاقي، وهي تسمـو على القـواعد العـرفية غير الآمرة  التي تقبل مثل هذا التعديل، أو 

أما اللورد ماركيز فيرى أنه يصعب تصور وجود مجتمع من الأفراد،  " الإلغاء بالطريق المذكور
أي قيد على الحرية التعاقدية، ففي كل مجتمع متحضر أو الدول لا يضع القانون الذي يـحكمه 

 .( 1")هناك بعض القواعد القانونية والمبادئ الاخلاقية التي يمتنع قانونا الاتفاق على خلافها

"أما الفقه العربي فقد أيد الدكتور مصطفى كامل ياسين وجود قواعد تحمل الصفة الآمرة 
ده في لجنة القانون الدولي بضرورة وجود القواعد الآمرة والتي لا يجوز مخالفتها، وهذا ما تم تأيي

التي لا تحتمل أي شك وليس هناك من ينكر وجود قواعد دولية لا يمكن أن يتفق الأطراف على 
 . (2)خلافها"

وشـهـدت فتـرة مـا بـعد الـحرب الـعالمـية الأولـى عـودة مـذهـب سـمـو بـعض القـواعد عـلى 
عـهد عـصبة الأمـم دور هام في تعميم فكرة القـواعد التي لا يـجوز الخـروج  غيرها، وكان لاعتمـاد

عنها ولا شك أن العـهـد بـه عدد من الأحكـام التي تنسجـم مـع فـكرة القـاعدة الآمرة، وفي ذات 
الفـترة قـال فيردروس"أنـه لا يمكن لأي نظـام قانــوني أن يقبل بمعـاهــدات يبرمـها أشـخاص 

، إلى جانب ذلك لا يمكن إغفال (3)ريــون فـي تنـاقـض واضح مـع أخلاقيات جماعة معينة "اعـتبا
القواعد التي أرسـاها ميثـاق الأمـم المـتحدة عـقب انتـهاء الحـرب العـالــمية الثانية، حيث ساهم في 

م، نـذكر مـنها على إرساء الكثير من القواعد الآمرة والتي أضـحت جـزءًا لا يتـجزأ مـن النظـام العـا
سبيل المثال: مبـدأ عـدم التـدخل الــذي يـشكال حـجر الزاوية بالنسبة للقانون الدولي، ومبدأ حق 

 تقرير المصير وغيرها من المبادئ .

فـكـرة النـظـام العـام الـدولي  1969وبـعد أن أدخلت  اتفـاقـية فـييـنا لقـانـون المـعاهـدات لـعـام 
لـم يـعد الـفقه ينـكر حقـيقة   53خـلال نـصـها علـى القاعدة الآمرة وذلك فـي الـمـادة لأول مـرة مـن 

 وجـود قـواعـد آمـرة فـي النظـام القـانـوني الـدولـي.
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 ثانيا موقف القضاء الدولي.

إن الكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، تؤكد على وجود بعض القواعد 
لاتفاقية قد سار عليها المجتمع الدولي، واكتسبت صفة الإلزام ويجب عدم الدولية العرفية وا

الخروج عنها، لقد تطرق القضاء الدولي في الكثير من أحكامه إلى النظام العام الدولي والقواعد 
القانونية المتعلقة به )القواعد الآمرة(  في العديد من القضايا المعروضة عليه، وسنحاول التطرق 

 المواقف تباعا.لبعض تلك 

فقد خلصت محكمة نورمبرغ الدولية الخاصة بمجرمي الحرب العالمية الثانية إلى بطلان 
الاتفاق الذي أُبرم بين حكومة فيشي وألمانيا الاتحادية، والذي كان  يتضمن إلزام سجناء الحرب 

دت عليها الدول، الفرنسيين بالعمل في السلاح الألماني، لمخالفة الاتفاق الآداب العامة التي سا
إضافة إلى ذلك ذكرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية كايشيما "إن حظر جريمة 
الإبادة الجماعية يعتبر جزءًا من القانون العرفي الدولي وعلاوة على ذلك قاعدة من القواعد 

السلطة  الآمرة، وفي قضية نيراماسوهوكو كذلك أشارت دائرة الاستئناف بالمحكمة الى أن
التقديرية لمجلس الأمن في تعريف الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مشروطة باحترام القواعد الآمرة 

، وبدورها محكمة العدل الدولية تعرضت للقواعد الآمرة في كثير من الأحيان، (1)للقانون الدولي"
إشارة صريحة  11 وردت 1969حيث نجد أنه منذ اعتماد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

الى القواعد الآمرة في الأحكام والأوامر الصادرة بأغلبية الآراء عن محكمة العدل الدولية، وهذه 
الإشارات جميعها تفترض، أو على الأقل يبدو أنها تفترض وجود القواعد الآمرة كجزء من القانون 

المحكمة بدون أن تؤيد  الدولي الحديث، "ففي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية أعلنت
صراحة فكرة القواعد الآمرة إن كل من الدول واللجنة يتعامل مع حضر استخدام القوة باعتباره من 

 .(2)القواعد الآمرة "

وفي قضية الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الأمريكيين في طهران، بينت المحكمة  
ة أو قنصلية مع دول أخرى، ولكنه لا يمكنها "إنه لا تلزم أي دولة بالدخول في علاقات دبلوماسي

أن تتخلف عن الاعتراف بالالتزامات الآمرة التي تضمنتها هذه العلاقات، والتي هي مقننة الآن 
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وفي القضية المتعلقة بشركة برشلونة تراكشن للجر  (1)" 1963و 1969في اتفاقية فيينا لعام 
( أقرت محكمة العدل الدولية بوجود إسبانياضد )بلجيكا 1970والإنارة والطاقة المحدودة  لسنة 

قواعد أساسية تختلف عن القواعد الأخرى، وأنه هناك فارق أساسي بين التزامات الدول نحو 
المجتمع الدولي في مجموعه والتزاماتها في مواجهة دول أُخرى، وأن الالتزامات الأولى ذات 

وفي سياق متصل ومن خلال رأيها الاستشاري حجية في مواجهة الكافة تهم بطبيعتها كل الدول، 
الخاص بالآثار القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكدت المحكمة 
"على أن مخالفات :إسرائيل:  تدخل في اهتمامات الدول الاخرى لأنها من قبيل الالتزامات التي 

 (2)تزامات تدخل في بؤرة اهتمامات الدول قاطبة"تسري في تجاه الكافة، ومن المعلوم أن هناك ال
وهو ما يدلل على وجود مصالح وقيم مشتركة تهم الجماعة الدولية لتعلقها بالنظام العام الدولي 

 وبالتالي تحرص المحكمة على عدم المساس بها .

تحـديدا  وبالرغم مما تقدم إلاا أنه مـا يـلاحـظ علـى الـقضـاء الـدولي ومحكمة العدل الدولية
أنه لـم يـسبق لها صـراحة أن وصفت قاعدة ما بأنها قاعـدة آمـرة وبالتـالي فـأن المـحكمة "قبـلت 
ضـمنيًا بـوجـود قـواعد دولية مـطلقة تـحتل وزنا أكبر من بقية الـقواعد الـدولية الأخـرى، ولا يـجوز 

تـمامًا فـكرة القـواعد الآمرة التي تعـد  مخالفتها والتهاون مـع إهـدارها أو الخــروج عـنها، وهـذه هي
بمثابة حجر الاساس الذي يـقوم عليـه المجتمـع الـدولي،  التي تلتزم الـدول بـاحترامـها حـتى في 

 (.3")حـال غيـاب أي التـزام اتـفاقي، ويـحتج بـها فـي مواجهة سـائـر الـدول 
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 الـخــاتـمـة

العام في القانون الدولي حيث خصص المبحث تناول البحث دراسة موضوع النظام 
الأول لتحديد ماهية النظام العام في القانون الداخلي، وكذلك في القانون الدولي، وذلك من خلال 
التطرق لتعريف النظام العام وبيان خصائصه على الصعيدين الداخلي والدولي، في حين 

 ، ومن خلالالدولية المتعلقة بالنظام العامالقواعد القانونية   خصص المبحث الثاني لدراسة
 :هذه الدراسة، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج التوصيات وهي على النحو الآتي

 النتائج : أولًا 

إن النظام العام في القانون الدولي هو حاجة ملحة وضرورية للمجتمع الدولي كأهمية  -1
 لي ومكوناته.النظام العام في القانون الداخلي للمجتمع الداخ

إن النظام العام الدولي وعلى الرغم من الأرضية غير المثالية التي يستند عليها)المجتمع  -2
 الدولي ومكوناته(، إلا أنه يتمتع بقدر كبير من الاحترام والتقدير.

إن أغلب الانتهاكات الخاصة بالقواعد المتعلقة بالنظام العام يتم تأويلها بعدة حجج، وهذا  -3
 بت قوة القاعدة و يعزز مكانتها.التأويل يُث

 التوصيات : ثانيًا

ضرورة احترام القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالنظام العام، وذلك لتعلقها بمصالح عليا  -1
 وقيم جوهرية لا يمكن المساس بها، وذلك على غرار ما يحدث في القانون الداخلي .

للمساهمة في تصحيح و تقويم النظام يجب تعديل بعض بنود ميثاق الأمم المتحدة  -2
 العالمي بما ينعكس إيجاباً على النظام العام الدولي .

 تفعيل نظام المسؤولية الدولية بشكل أفضل والسعي لمحاسبة كل منتهكي القواعد الآمرة. -3
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